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 الملخص:

يتمحور هذا المقا: حو: جمعيات المااجد، حيث قامته إلى فرعين أولهما يحوي     
الإطار القانوني لهذه الجمعيات ومجا: نشاطها، بالإضافة إلى إجراءات إنشائها خاصة 

المتعلق بالجمعيات، مع الإشارة إلى الماجد باعتباره  21/60في ظل القانون الجديد
 المتعلق بالمااجد. 21/133التنفيذي  مرفق عام خاص في إطار المراوم

أما الثاني فتطرقت فيه إلى آليات تمويل هذا النوع من الجمعيات، وقد اعتمدت في 
، أخذا بمبدأ أن الدولة فرضت تطبيق هذا 21/60من قانون  12ذلك عن المادة 

 القانون على جميع الجمعيات، بما فيها الجمعيات ذات الطابع الديني.
وخلصت في الأخير إلى خاتمة من أهم ما جاء فيها من توصيات، ضرورة إيجاد    

من قانون  73و 36مخرج للإبهام الحاصل في نص القانون، خاصة بين المادتين 
 . مع ضرورة العدو: عن قرار تجميد إنشائها.21/60

 الجمعيات الدينية، التمويل، الماجد. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This article tackles the topic of mosque committees; the first part 

examines the legal framework of these associations and their 

scope action. In addition to the procedures of it creation, the 

second is about the financing mechanisms this kind of 

association, which is based on the article 29 of law n°06-12 

relating to associations. In conclusion I present some 
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recommendations, notably to exclude the ambiguity in the text 

law and articles 70-47 of law 12-06. 

Keywords:  Religious association, the financing, the mosque. 

 المقدمة: 
بام الله والصلاة والالام على أشرف المرالين، ايدنا محمد وعلى آله وصحبه     

 والم.
 أما بعد 

تشجع الدولة الحركة الجمعوية، بمقتضى الداتور باعتباره أامى القوانين، وتعمل     
شائها، حيث كراه المشرع كحق مكتاب بالنابة على توفير جميع التاهيلات لإن

من الداتور، التي تنص على أن"حق  47لجميع الشعب الجزائري، وفقاً لنص المادة 
 ." 1إنشاء الجمعيات مضمون 

وتتعدد الجمعيات لتشمل العديد من الجوانب الثقافية، الرياضية، الاجتماعية،    
دمة بالجانب التعبدي، حيث تعمل على خالدينية...وغير ذلك، هذه الأخيرة التي تتصل 

الدين خاصة الإالامي وما يتصل به، وهو ما يجعلها تختلف من حيث هدفها على 
 الكثير من الجمعيات الأخرى، التي تاعى لتحقيق أغراض دنيوية.

وهو ما جعل المنضوين تحتها ياعون إلى إنجاز أكبر قدر من المااجد والمدارس     
لى خدمتها حتى من حيث تعهدها بالاهتمام والتنظيف...وغير القرآنية، والحرص ع

 ذلك
 لكن كيف يتم جمع الأموا: من أجل تحقيق هذه الأهداف ؟   

للإجابة على هذا الاؤا: يجب التطرق إلى الإطار القانوني للجمعيات الدينية     
 والمااجد، ثم بعد ذلك التطرق لآليات تمويلها وفق القانون الجزائري.

 الفرع الأول: الإطار القانوني للجمعيات ذات الطابع الديني.
يدخل تحت هذا الفرع الجمعيات ذات الطابع الديني ومجا: نشاطها، بالإضافة إلى 

 المتعلق بالجمعيات وفق ما يلي  21/60إجراءات إنشائها في إطار قانون 
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 تعريف الجمعيات الدينية: -أولا 
تعرف الجمعيات بصفة عامة أنها  "تجمع عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين على 

جل تاخير معارفهم وواائلهم تطوعاً أأااس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة من 
 ."(2)ولغرض مربح، من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها

وتتعدد مجالاتها لتشمل عدة نواحي أهمها  المهني والاجتماعي والعلمي والديني     
 . (3)والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنااني

ومن هنا ناتنتج أن الجمعيات الدينية هي تلك التجمعات التي تنشأ من قبل أشخاص    
طوع ت المرتبطة به، على ابيل التطبيعيين أو معنويين، بهدف خدمة الدين والمؤااا

 ورجاء الثواب الأخروي.
 مجال نشاط الجمعيات الدينية: -ثانياا 
يتم تحديد مجا: نشاط هذا النوع من الجمعيات على حاب المؤااات الدينية    

والخدمات المتصلة بها، وعلى هذا الأااس قامت هذا النوع من الجمعيات على حاب 
طارات المكلفة بععداد مشروع  قانون تأايس الجمعيات ما ورد في تصريحات أحد الإ

  (4)الدينية إلى أربعة أنواع تتمثل في
وتاعى إلى خدمة كتاب الله _ الجمعية الدينية المتخصصة في تعليم القرآن: 0

تقانه وفهمه. والاهتمام  والحرص على تلقينه للنشأ أااااً، وضمان توايع حفظه وا 
 لتجويد مثلًا.بالعلوم المتصلة به كعلم ا

 _ جمعية دينية خاصة بالمنفعة العمومية )جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي(:2
 وتهدف إلى خدمة المااجد وترقية شعيرتي الأوقاف والزكاة.

هذا النوع الوحيد الذي  التي أشار له المشرع الجزائري واعتمده  لجنة المسجد: -3
المتعلق بالمااجد، وذلك ضمن  21/133بصفة رامية، ضمن المراوم التنفيذي 

منه، وبين الوظيفة الأاااية المنوطة به بقوله "يتولى بناء المااجد  الدولة،  11المادة 
 " (5)لجان المااجد الماجلة قانوناً...
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وتهدف أااااً إلى التكفل بالأقليات الدينية  الجمعية الدينية لغير المسلمين: -4
ير ذلك. تحقيقاً لأحد مبادئ الحريات العامة، الأخرى كالنصرانية واليهودية...وغ
 والمتمثل في حرية المعتقد والدين.

 إجراءات إنشاء الجمعيات الدينية:  -ثالثاا 
المتعلق بالجمعيات، فعن هذا النوع من  21/60من قانون  73طبقاً لنص المادة    

 .(6)الجمعيات يخضع من حيث تأاياه إلى تنظيم خاص
طار على عدم صدور أي مراوم يخص هذا النوع من ونتأاف في هذا الإ   

 الجمعيات، رغم مرور ات انوات على صدور القانون الخاص بالجمعيات.
وقد ذكر الماتشار الإعلامي  لوزير الشؤون الدينية )عدة فلاحي(  في تصريح له منذ 

ذا همدة، بأن هناك مشروع مراوم تنفيذي تعكف على إعداده وزارة الشؤون الدينية في 
الإطار تطبيقا لهذه المادة، وأشار إلى أنه ايخضع هذه الجمعيات لأربعة شروط 
أاااية تحت طائلة الحل في حا: الإخلا: بها، تتمثل في عدم المااس  بالوحدة 
الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع، وعدم تبني أفكار التعصب والغلو والتطرف، 

ؤوليات موظفي المااجد والمدارس القرآنية بالإضافة إلى عدم التدخل في مهام وما
ومضايقتهم، والشرط الرابع يحث على عدم المااس بحرمة المؤااات والمواقع الدينية 

 . (7)وقدايتها
كما كشف مواى عبد اللاوي )مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر( هو    

الآخر، بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قررت الاشتراط على طالبي الاعتماد لتأايس 
جمعيات دينية، بأن يكون على الأقل أحد مؤاايها من المااهمين في الجانب المادي 

 .(8)يل المادي والقدرة المالية لتلك الجمعيةلها مع إثبات مصادر التمو 
وفي هذا الإطار نتحار أيضاً على قرار تجميد تأايس الجمعيات الدينية من قبل   

الالطات، والذي قارب العشر انوات، وهذا ما يعرقل كثيرا بناء المااجد والمدارس 
ي تعد أهم د، التالقرآنية، كما يقف عائقاَ للااتفادة من تبرعات المواطنين في المااج

 مورد لتمويل هذه الجمعيات. 
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وهنا نشير إلى أن التضارب بين نصوص قانون الجمعيات حو: هذه النقطة،      
إلى أن تأايس هذا النوع من الجمعيات  21/60من قانون  73حيث ينص ضمن المادة 

ا هيخضع لتنظيم خاص، بالإضافة إلى قرار تجميد إنشائها واعتمادها أو حتى تجديد
جميع الجمعيات  21/60من قانون  36على الأقل من جهة، ويلزم ضمن نص المادة 

المتعلق بالجمعيات  21/60بما فيها الدينية، على ضرورة مطابقتها مع أحكام قانون 
في حدود انتين على الأكثر تحت طائلة الحل وعدم الاعتراف القانوني من جهة 

 أخرى. 
 للمساجد:الفرع الثاني: الإطار القانوني 

يلعب الماجد دورا بالغ الأهمية في حياة المالمين لارتباطه بالعبادة الروحية رجاء      
القربة من الله وابتغاء الثواب من الله تعالى، وبالتالي كان من الأجدر أن توليه الدولة 
أهمية تبعاً لمكانته العلية، وهذا ما أدى إلى تخصيصه بقانون أاااي خاص، كاابقة 

، وانتطرق وفقه إلى 21/133في تاريخ الجزائر، بمقتضى المراوم التنفيذي  حانة
تعريف الماجد والدور المنوط به وكذا الإجراءات القانونية المتصلة ببنائه على النحو 

 الآتي   
 تعريف المسجد:  -أولا 

المتضمن القانون الأاااي  21/133من المراوم التنفيذي  2طبقاً لنص المادة 
يعرف الماجد على أنه  "بيت الله يجتمع فيه المالمون لأداء صلاتهم، وتلاوة  للماجد،

القرآن الكريم وذكر الله، بالإضافة إلى تعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وهو 
 مؤااة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإالامي."

حيث يؤو: أمرها للدولة، التي يخو: لها القانون (9)وهو يعد من ضمن الأوقاف العامة   
 .(10)تاييره وضمان ااتقلاليته في أداء وظائفه

 مهام ووظائف بالمسجد:  -ثانياا 
يضطلع الماجد بعدة مهام متصلة_كما ذكرت آنفا_ بالروحية بالإضافة إلى مهام      

على  21/133التنفيذي في نواحي تربوية علمية  ثقافية واجتماعية، وفقاً للمراوم 
 النحو الآتي 
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تتمثل في أداء الصلوات وتلاوة القرآن الكريم، بالإضافة وظيفة روحية تعبدية:  -0
 .(11)إلى ذكر الله وتعظيم شعائره

يظه تتمثل أااااً في تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفوظيفة تربوية تعليمية:  -2
بقات في الحديث النبوي الشريف وشرحه، وتنظيم مااوتعليم تجويده وتفايره، وتحفيظ 

هذا الإطار، ويضأ تدريس العلوم الإالامية وفق منهاج المدراة القرآنية، وتقديم دروس 
وفق البرامج المقررة لها في مؤااات التربية والتعليم،   الدعم في مختلف مراحل التعليم

 حجاج والمعتمرين وتقديم دروسوالمااهمة في تنظيم دروس محو الأمية وكذا توعية ال
 .(12)في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية

ة يندرج تحتها تنظيم المحاضرات والملتقيات في أجل نشر الثقافوظيفية تثقيفية:  -3
والإالامية وتعميمها، بالإضافة إلى إحياء والأعياد والمناابات الدينية والوطنية، وترقية 

وتايير الااتفادة منها، وأيضاً معارض للكتاب والفنون  المكتبة الماجدية وتنظيمها
 .(13)الإالامية وتنظيم الماابقات الثقافية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطبيقه  عن طريق وذلكوظيفية توجيهية:  -4
يكون بالمااهمة في تقرير الوحدة الوطنية بدروس الوعظ والإرشاد، وحماية المجتمع 

والتعصب والغلو، كما تتحقق بالاشتراك في العمل على ترايخ قيم  من أفكار التطرف
التاامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها، ونبذ العنف والكراهية، وصد كل ما يايء 

 .(14)إلى الوطن
تشمل إصلاح ذات البين وتنمية الحس المدني وروح المواطنة وظيفة اجتماعية:  -5

ماية المجتمع من الآفات الاجتماعية والمااهمة والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى ح
في الحملات الاجتماعية الوطنية منها والمحلية وحماية البيئة، وكذا المااهمة في 
حملات التوعية الصحية بالتنايق مع المصالح المختصة والعمل على تنمية الزكاة 

 .(15)والحركة الوقفية
 المسجد:الإجراءات القانونية المتصلة ببناء  -ثالثاا 
انتطرق إلى الأطراف الذين يحق لهم بناء الماجد، بالإضافة إلى الشروط التي    

 توفرها قبل بداية أشغا: البناء.
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 الأطراف الذين منحهم القانون حق بناء المسجد: -0
منح القانون حق بناء المااجد للدولة، وكذا الجمعيات الدينية المعتمدة قانوناً،     

شخاص الذين يحوزون على رخصة من طرف إدارة الشؤون الدينية بالإضافة إلى الأ
 .(16)لغرض بناءها، اواء كان هؤلاء الأشخاص طبيعيين أو معنويين

ونلاحظ توايع القائمة عن ما كان معمو: به في الاابق، لتشمل_إلى جانب الدولة     
ن إدارة ذن موالجمعيات الدينية_جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بعد أخذ الإ

الشؤون الدينية، عن طريق طلب تقديم طلب يتضمن الترخيص ببناء المااجد، وهذا 
 إجراء محمود يحد من العراقيل ويمنح الفرصة للجميع.

كما أن الواقع أثبت أن الدولة قد عدلت على بناء المااجد منذ فترة العشرية الاوداء،   
ن ماجد قطب في كل ولاية، بالإضافة ما عدا مشروع فخامة رئيس الجمهورية المتضم

إلى جامع الجزائر الذي يبقى مخلداً في تاريخ الجزائر، وهذا من جهة يمنح الفرصة 
لأهل الخير، ومن جهة أخرى يتناقض مع أحد المبادئ الداتورية للدولة، والمتمثل في 

التقيد  ، وهذا ما ياتلزم الحرص على(17)أن الدين الإالامي هو دين الدولة الجزائرية
به، وأاااه العمل على توايعه والمحافظة عليه والعمل على ااتمراريته، ولا يتأتي هذا 

 إلا بتشييد المااجد ودور القرآن...وغير ذلك.  
شروط إجرائية إلى جانب  21/133حدد المراوم التنفيذي شروط بناء المسجد:  -2 

ماجد، لكي تباشر أشغا: بناء ال  الموافقة المابقة لإدارة الشؤون الدينية، يجب إيفاؤها
  (18)تتمثل فيما يلي

 عقد الوقف العام أو أي وثيقة تقوم مقامه. -0
 بطاقة تقنية تتضمن التكلفة التقديرية للمشروع وطريقة تمويله ومدة إنجازه. -2
 الوثائق والمخططات الهنداية للمشروع. -3
ر، ها من قبل مصالح التعميالحصو: على رخصة البناء من قبل الوالي، بعد إعداد -4

على إثر تقديم الطلب من طرف صاحب الشأن اواء كان جمعية أو شخص طبيعي 
كان أو معنوي، بالإضافة إلى العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض، 
وناخة من القانون الأاااي للجمعية التي تاعى لتشييد الماجد أو أي شخص معنوي 
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بثلاثة ملفات أحدهم إداريا والآخر يتعلق بالهنداة المعمارية، . ويرفق الطلب (19)آخر
 .(20)والثالث ملف تقني

 وجوب إثبات تحري القبلة. -5
أن لا يكون ماجدا ضراراً، بمعنى يشيد في حي اكني به ماجد يفي بالغرض  -6

شعا: نار الفتنة  المنوط بالمااجد، أو تؤدي مماراة وظائفه إلى الفرقة والتشتت وا 
 والتباغض.

أن يكون الماجد المراد بناؤه مطابقاً لترتيب المااجد المذكور ضمن نص المادة  -7
 .(21)21/133من المراوم التنفيذي  21
على أن يتم فتحها بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على ملف إداري    

ة، بالإضافة الح المختصيتضمن الوثائق التالية  البطاقة التقنية للماجد، وموافقة المص
، التي تصدر من قبل المصالح المختصة بعد تقديم الطلب من 22إلى شهادة المطابقة

قبل صاحب الشأن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يقوم بعيفاد لجنة محددة 
بمقتضى القانون تضم ممثلين عنه، وممثل عن الحماية المدنية، بالإضافة إلى ممثل 

للتعمير على ماتوى الدائرة. والاطلاع على تقريرها الذي يجب أن  عن القام الفرعي
 .  (23)يكون إيجابياً 

  الفرع الثالث: آليات تمويل الجمعيات الدينية.
، والتي يجب توفرها لكي يامح 21/133تبعاً للشروط التي حددها المراوم التنفيذي    

للطرف الذي ياعى لبناء صرح الماجد بتشييده، ومن أهمها تحديد التكلفة التقديرية 
للمشروع أي الكشف الكمي له، وتحديد طرق التمويل، فيجب تحديد الأوجه التي حددها 

 تي تاعى لبناء الماجد.القانون لتمويل الجمعيات ال
ونظراً لغياب النص القانوني الذي يحدد آليات تمويل الجمعيات الدينية، فيجب    

إعما: القواعد القانونية، وبالتالي الرجوع إلى النص العام الذي يحدد آليات تمويل 
، أخذا بمبدأ أن الدولة 21/60من قانون  12الجمعيات، والمتمثل في نص المادة 

ق هذا القانون على جميع الجمعيات، بما فيها الجمعيات ذات الطابع فرضت تطبي
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من هذا القانون الذي بفرض على  36الديني، ويتضح ذلك جلياً وفقاً لنص المادة 
 .(24)جميع الجمعيات مطابقة قانونها الأاااي مع هذا القانون 

ات شتراكعلى أربع آليات لتمويل الجمعيات تتمثل في  ا 12ولقد نصت المادة     
أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات والوصايا، مداخيل 
جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية. انفصل فيها على 

 النحو الآتي 
 أول: اشتراكات أعضاء الجمعية:

صدر بدفعها انوياً، وهي تشكل ميقصد بها المبالغ التي يقوم المنتابون للجمعية 
. أي يحدد مبلغ يدفع كل انة بصفة دورية من قبل (25)أاااي من مصادر الجمعية

 أي منتاب للجمعية.
وهذا ما لا يتنااب في رأي مع الجمعيات الدينية، التي تبنى على أاس روحية    

، عن طريق طرغايتها التقرب إلى الله ابتغاء الثواب الأخروي، والأصل فيها طيب الخا
التبرع بالإرادة المنفردة دون تقييد أو جبر من أطراف أخرى اعتمادا على اتفاقيات 

 جماعية.
 ثانياا: المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها:

بمعنى ما يتم جمعه من أرباح تبعاً لنشاط الجمعية في مجا: معين، وهذه الآلية   
ية، لما قد تدره هذه الجمعيات من أرباح من تحفيظ تتماشى مع مبدأ الجمعيات الدين

القرآن أو الأحاديث النبوية، أو تقديم الدعم في المااجد عن طريق أعضائها...وغير 
 ذلك. وتاتغل هذه الأرباح في بماء الماجد.

 ثالثاا: الهبات والوصايا:
 سهذه تدخل ضمن التصرفات التبرعية، لكن من نوع خاص مقنن قانوناً وله أا 

 شرعية.
"، إلا أن الهبة في إطار المنفعة العامة (26)يقصد بها "تمليك بلا عوضالهبة:  -0

، (27)تختلف عن الهبة الخاصة، بعدم ااتطاعة الواهب الرجوع في الشيء الموهوب
 بعدما قام بتقديمه على أااس الهبة وفق الإجراءات القانونية المعمو: بها.
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"، وتعتبر جائزة في (28)عد الموت بطريق التبرعهي "تمليك مضاف لما بالوصية:  -2
 .(29)حدود الثلث وما زاد عن هذا الحد توقف على إرادة الورثة

ولا ضير من قيام الشخص بالوصية بثلث ماله لبناء ماجد، كما أنه يحق لكل    
 شخص أن يهب ماله لصالح ماجد يشيد.

 رابعاا: مداخيل جمع التبرعات:
وتعد هذه  ،30يخضع جمع التبرعات داخل أي ماجد للترخيص الإداري المابق    

الآلية الشائعة في الجزائر بصفة عامة، حيث منح للوالي صلاحية إقرارها أو توقيفها 
 وفق الطته التقديرية.

جراءاتها تتم عن طريق الاتصا: بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية من قبل     وا 
جمعية أو ممثله مرفوقاً بملف إداري، أهم الوثائق التي يحويه هي  طلب رئيس ال

الااتفادة من التبرعات مكتوباً بخط اليد، القانون الأاااي للجمعية، شهادة المطابقة 
، الكشف الكمي والتقديري لأشغا: البناء، الذي يحدد تكلفة المشروع 21/60مع قانون 

 .(31)بالإضافة إلى شيك مشطوب
تقوم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بعحالة الملفات إلى الولاية_مديرية التنظيم  ثم    

والشؤون العامة )مكتب الجمعيات(_ أين تتم درااة الملفات، ثم إعداد قائمة بأاماء 
المااجد التي يحق له الااتفادة مرتبة، يمضي عليها والي الولاية. وبعد ذلك يتم التقيد 

الذي يكون في كل جمعة، في جميع مااجد الولاية المخصصة  بالترتيب في الجمع،
 للجمعة، وتاتفيد من التحصيل جمعية ضمن القائمة وهكذا.

وتقع ماؤولية جمع التبرعات على عاتق إمام الماجد، الذي يجب عليه تخصيص     
 .(32)اجلًا خاصاً في الأمر، تقيد فيه نتائج كل عملية تبرع في كل جمعة

إلى التعارض الحاصل في هذا الإطار من قبل الالطات المختصة،  وهنا أشير    
الذي كان مع صدور قرار تجميد إنشاء الجمعيات الدينية، حيث أن الالطات المحلية 

، 21/133من المراوم التنفيذي  11توصلت إلى حل في إطار إعما: نص المادة 
س تعترف نف عن طريق الترخيص لجمعيات الحي بتشييد ماجد الحي، بينما لا

الالطات بالملف الذي يقدم في إطار طلب الااتفادة من التبرعات، في حا: ما إذا 
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كانت الجمعية ليس لها طابع ديني، ولو كانت جمعية الحي. وهذا التصرف يبقى 
غامضا، يكيف على أنه عرقلة لتشييد المااجد، وبالتالي كان من الأجدر الترخيص 

 التبرعات، مع إيجاد أطر قانونية لرقابتها.لهذه الجمعيات بالااتفادة من 
 خامساا: الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولية أو البلدية: 

يمكن لأي جمعية تنشط في إطار الصالح العام وتحقيق المنفعة العمومية، أن تاتفيد   
ات ، وتخضع هذه الإعان(33)من إعانات ومااعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية

الممنوحة إلى قواعد الرقابة، من أجل صرفها في الأوجه التي حددت في الوثائق التي 
 .(35)، تحت طائلة تعليق الأموا: أو احبها بصفة نهائية(34)على أاااها منحت الإعانة

وفي هذا الإطار أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، على أن جميع    
ادة والمنضبطة، تاتفيد من إعانات الدولة، في حالة ما إذا أثبتت الجمعيات الدينية الج

التحريات الميدانية والواقعية عدم ارتباطها بأي جهة ايااية أو تشكيلة حزبية، مع تقديم 
تقارير حو: الجانب المالي والأدبي لنشاطها الانوي مصادق عليها من طرف أعضائها 

 .(36)إلى الالطات العمومية
 الخاتمة: 

 خلصت في آخر هذا البحث إلى التوصيات الآتية    
كان أجدر بالالطات أن تفتح مجا: التبرعات لصالح بناء المااجد، مع إيجاد  -2

آليات رقابية للحد من المماراات الغير قانونية. أو على الأقل تاهيل إجراءات 
 الااتفادة منها.

 36خاصة بين المادتين  _ ضرورة إيجاد مخرج للإبهام الحاصل في نص القانون،1
، حيث أن المادة الأولى تفرض على جميع الجمعيات المطابقة 21/60من قانون  73و

بما فيها الدينية، أما المادة الثانية فنصت على أن الجمعيات الدينية يطبق عليها نظام 
دراج الجمعيات  21/60خاص يحدده التنظيم، وذلك بعصدار القانون أو تعديل قانون  وا 

 ينية فيه.الد
_ على المشرع الجزائري أن يهتم أكثر بالجمعيات الدينية خاصة تلك الخاصة ببناء 1

المااجد نظراً للأهمية التي تكتابها من خلا: اتصالها بالمااجد التي تعد فضاء لأداء 
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العبادة لدى المالمين كأااس للوظائف التي تؤديها، وهو ما يكراه الداتور الذي 
م دين الدولة، وذلك برفع التعليق عنها، والترخيص باعتمادها، ينص على أن الإالا

ولا يمكن أن تلعب هذا الدور أي جمعية أخرى، بما فيها جمعية الحي التي ااتبدلت 
 كأحد البدائل في ظل تعليق الجمعيات الدينية، ولو بدون نص قانوني واضح. 

مع المدارس التكوينية على الدولة المااهمة في بناء المااجد، كما هو الحا:  -7
الأخرى بالنابة للتربية والتعليم العالي، وتخصيص ميزانيات جد كبيرة في ابيل تحقيق 
ذلك، ولا نجد في الجانب الديني رغم تعلقه بجوانب روحية اامية، تنبني عليها حياة 

 المالم، واتصالها بتعليم القرآن والأاس التي تقام عليها العبادة.
 المعتمدة الهوامش والمراجع

هـ ـالموافق 2723رجب  13المؤرخة في   30، الجريدة الرامية رقم 2220داتور  (1)
 م، المتضمن داتور الجزائر المعد: والمتمم.2220ديامبر  8لــ  

يناير  21هــ الموافق لــ  2711صفر  28مؤرخ في  21/60من قانون  1( المادة 2)
صفر  12تاريخ ، صادرة ب1م يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرامية عدد 1621
 .  11م، ص1621يناير  24هــ، الموافق لــ  2711

 المتعلق بالجمعيات. 21/60من قانون  21الفقرة الثانية من المادة  (3)
 www.ennaharonline.com، جريدة النهار، 8/8/1621مقا: صادر بتاريخ  (4)

 .24/1/1628، تاريخ الاطلاع  
 2 هــ، الموافق لـ2714محرم 4مؤرخ في   21/133المراوم التنفيذي  (5)

، 48م، يتضمن القانون الأاااي للماجد، الجريدة الرامية عدد1621نوفمبر
 .7م، ص1621نوفمبر  28هــ الموافق لــ  2714محرم  27صادرة بتاريخ  

على ما يلي  "مع مراعاة أحكام هذا القانون،  21/60من قانون  73تنص المادة  (6)
 يخضع تأايس الجمعيات الدينية إلى نظام خاص."

، جريدة الشروق، 3/2/1621مقا: صادر بتاريخ  (7)
www.echouroukonline.com  27/1/1628، تاريخ الاطلاع. 

                                                           

http://www.ennaharonline.com/
http://www.echouroukonline.com/
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، جريدة المشوار الايااي، 27/86/1621مقا: منشور بتاريخ   (8)
dz.com-www.alseyassi  26/1/1628، تاريخ الاطلاع. 

المتعلق بالأوقاف على أن الوقف العام " هو  22/26من قانون  0تنص المادة  (9)
ل بما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمااهمة في ا

من نفس القانون على أن من أهم الأوقاف العامة  8الخيرات..."، كما تنص المادة 
انون قالأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية وعلى رأاها الماجد طبعاً. أنظر  

م، المعد: 2222أفريل  13هــ، الموافق لــ  2722شوا:  21، مؤرخ في 22/26
شوا:  11، بتاريخ  12ريدة الرامية، عددوالمتمم، المتضمن قانون الأوقاف. الج

 .2222ماي  8هــ، الموافق لــ  2722
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  1المادة  (10) 
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  4المادة  (11)
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  0المادة  (12)
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  3المادة  (13)
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  8المادة  (14)
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  2المادة  (15)
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  11المادة  (16)
 المعد: والمتمم.  2220من داتور  1( المادة 17)
 المتضمن القانون الأاااي للماجد. 21/133من المراوم التنفيذي  14المادة  (18)
 ربيع الثاني 7، مؤرخ في  24/22من المراوم التنفيذي  71و 72المادتين  (19)

م، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 1624يناير 14هــ الموافق لــ  2710
هــ 2710ربيع الثاني  11، الصدارة بتاريخ  3وتاليمها. الجريدة الرامية عدد

 .7م، ص1627فبراير  21الموافق لــ  
 .24/22من المراوم التنفيذي  71للتفصيل أنظر  نص المادة  (20)
على ما يلي  " ترتب المااجد  21/133اوم التنفيذي من المر  21تنص المادة  (21)

حاب موقعها ووظيفتها وطاقة ااتيعابها والخصوصية التاريخية والمعمارية التي 

http://www.alseyassi-dz.com/
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 -1المااجد التاريخية،  -1جامع الجزائر،  -2تميزها، وفق التالال التالي  
مااجد  -0المااجد المحلية،  -4المااجد الوطنية،  -7المااجد الرئياية، 
 الأحياء." بتصرف.

 .21/133من المراوم التنفيذي  16المادة  (22)
 .24/22من المراوم التنفيذي  08وما يليها إلى غاية المادة  01المواد  (23)
على ما يلي  "يتعين على الجمعيات  21/60من قانون  36تنص المادة  (24)

، 2226ديامبر  7المؤرخ في  26/12المؤااة بصفة قانونية في ظل القانون 
أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في اجل أقصاه انتين، بعيداع قوانين أاااية 
جديدة مطابقة لهذا القانون، وفي حالة تجاوز هذا الأجل تقرر الالطة المختصة 

 حل الجمعيات."
الاطلاع  ، تاريخ nablus.com-www.pfsالموقع الالكتروني  ( 25)

24/1/1628. 
 2هـ، الموافق لـ  2767رمضان2، المؤرخ في  87/22قانون من  161المادة  (26)

، مؤرخة 17عدد ، يتضمن قانون الأارة الجزائري. الجريدة الرامية2287يونيو 
. المعد: والمتمم، بموجب 2287يونيو  21هــ، الموافق لـ 2767رمضان  21في  

. 1664فبراير13هــ، الموافق لـ  2710محرم  28، المؤرخ في  64/61الأمر 
 13الموافق لــ   2710محرم  28، مؤرخة في  24عدد الجريدة الرامية

 .1664فبراير
 من قانون الأارة. 121المادة  (27)
 من قانون الأارة. 287المادة  (28)
 من قانون الأارة. 284المادة  (29)
 .21/133من المراوم التنفيذي  28المادة  (30) 
مقابلة مع الموظف المكلف الذي تودع لديه ملفات طلب الااتفادة من التبرعات  (31)

)عبيد الله(، على ماتوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تمنراات. بتاريخ  
16/61/1628. 

http://www.pfs-nablus.com/
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 .21/133من المراوم التنفيذي  22المادة  (32)
 المتعلق بالجمعيات. 21/60من قانون  17المادة  (33)
 المتعلق بالجمعيات. 21/60من قانون  10المادة  (34)
 المتعلق بالجمعيات. 21/60من قانون  13المادة  (35)
، جريدة المشوار الايااي، 27/68/1621مقا: منشور بتاريخ   (36)

dz.com-www.alseyassi  26/1/1628، تاريخ الاطلاع. 
 

http://www.alseyassi-dz.com/

